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المحكمة الدستوریة 
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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على النظام الداخلي لمجلس المستشارین، المحال إلیھا رفقة كتاب السید رئیس مجلس المستشارین والمسجل بأمانتھا العامة في 10
یونیو 2019، وذلك للبت في مطابقتھ للدستور، عملا بأحكام الفصلین 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانیة) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة

الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛ 

وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب وعن مجموعة برلمانیة بمجلس
المستشارین، المدلى بھا، عملا بمقتضیات المادة 25 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة  في 24

و25 یونیو 2019؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنـاء عـلى الـدسـتـور، الـصادر بـتـنفـیـذه الظـھـیـر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما تم تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 085.13 المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.125
بتاریخ 3 من شوال 1435 (31 یولیو 2014)؛

وبنـاء عـلى الـقانـون الـتنظـیمـي رقم 065.13 المتعـلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، الصادر بتنفیذه الظھیر
الشریف رقم 1.15.33 بتاریخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.15.62 بتاریخ 14 من شعبان 1436 (2 یونیو
2015)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

أولا - فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إنّ الفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارین، قبل الشروع في تطبیقھ، إلى المحكمة
الدستوریة للبتّ في مطابقتھ للدستور، الأمر الذي تكون المحكمة الدستوریة بموجبھ مختصة بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارین

للدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس المستشارین، وضعھ ھذا الأخیر وأقره بالتصویت في جلستھ العامة المنعقدة
في 4 یونیو 2019، ثم قام رئیس مجلس المستشارین بإحالتھ إلى المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھ للدستور، وذلك كلھ طبقا لأحكام الفصل 69

والفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛



ثالثا-  فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إنّ الدستور یسُند في فصولھ 10 و61 و68 و69 إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارین، تحدید بصفة خاصة، كیفیات ممارسة الفرق
البرلمانیة للمعارضة للحقوق التي ضمِنھا لھا الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستوریة بشأن طلب التصریح بشغور مقعد كل

عضو بمجلس المستشارین تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو عن الفریق أو المجموعة النیابیة التي ینتمي إلیھا، والحالات
والضوابط التي یمكن أن تنعقد فیھا اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنیة، وتحدید كیفیات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بین مجلسي

البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومیة أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات البرلمانیة والانتساب
إلیھا، والحقوق الخاصة المعترف بھا للمعارضة، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة

في حالة الغیاب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا، مع تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة على الأقل؛

وحیث إنّ النظام الداخلي لمجلس المستشارین المعروض على المحكمة الدستوریة، یتكون من 370 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء
الأول منھا لمقتضیات تتعلق بأحكام تمھیدیة، والثاني لمبادئ وقواعد تنظیم أجھزة المجلس وكیفیات سیرھا، والثالث لتنظیم أعمال المجلس، والرابع

لممارسة سلطة التشریع والمساطر التشریعیة، والخامس لمراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارین، والسادس للعمل الدیبلوماسي البرلماني
لمجلس المستشارین والتعیینات الشخصیة لتمثیلھ، والسابع للتواصل مع المواطنات والمواطنین من خلال آلیات الدیمقراطیة التشاركیة، والثامن

لعلاقة مجلس المستشارین مع المؤسسات الدستوریة، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقیات البرلمانیة، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من الفصل 69 من الدستور، نصت على أنھ "یتعین على المجلسین، في وضعھما لنظامیھما الداخلیین، مراعاة تناسقھما
وتكاملھما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني"؛

وحیث إن "مُراعاة التناسق والتكامل"، باعتباره قیدا على مبدإ استقلالیة كل مجلس بِوضع نظامھ الداخلي، یعُد قاعدة دستوریة، یتعین على مجلسي
البرلمان التقید بھا أثناء وضع نظامھما الداخلي أو بمناسبة تعدیلھ، كما أنھ یلُزم المحكمة الدستوریة من التثبت والتحقق من مدى احترامھ، بمناسبة

إحالة الأنظمة الداخلیة إلیھا للبت في دستوریتھا؛

وحیث إن مراعاة التناسق والتكامل بین النظامین الداخلیین للمجلسین یھُم الأحكام الدستوریة التي تخُاطب البرلمان بمجلسیھ، أو الأحكام التي تتطلب
تنسیقا في الإجراءات التي یتوقف علیھا نفاذھا، ومن شأن استقلال كل مجلس بتنظیمھا، دون مراعاة لما یتطلبھ الدستور في الموضوع، أن یخُل

بنجاعة وحكامة العمل البرلماني، ویحُول مجلسي البرلمان الواحد إلى برلمانین مستقلین؛

وحیث إن غیاب التناسق والتكامل في مقتضیات النظامین الداخلیین لمجلسي البرلمان، من شأنھ تعطیل سلاسة التداول التشریعي، وإعطاء نفس
القواعد الدستوریة مضمونا إجرائیا مُتباینا، مما لا یحقق الغایات الدستوریة المناطة بالمیادین التي أوكل الدستور تنظیمھا للنظامین المذكورین؛

وحیث إن الدستور حدد مشمولات النظامین الداخلیین لمجلسي البرلمان في العدید من أحكامھ لاسیما منھا تلك الواردة في فصولھ 10 و61 و68
و69، عِلما أن ھذا التحدید أتى على سبیل المثال لا الحصر، مما یتیح للنظام الداخلي، مبدئیا، تنظیم أي اختصاص موكول لمجلسي البرلمان، دون
إعادة التذكیر بالأحكام المضمنة سواء في الدستور أو في القوانین التنظیمیة، على اعتبار أن الأولى غیر مشمولة بمراقبة المحكمة الدستوریة، وأن

الثانیة لأسبقیة فحصھا ولاندراجھا، إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستوریة التي تؤُسس علیھا المحكمة تعلیلھا أو منطوقھا؛   

وحیث إنھ، لئن كان اختصاص المحكمة الدستوریة وھي بِصدد فحص دستوریة النظام الداخلي للمجلس المعني، لا یمتد إلى مُراجعة الصیاغة، فإن
عدم تسھیل الولوج إلى القانون ووضوحھ، الذي یشكل مبدأ ذا قیمة دستوریة، من شأنھ عدم تیسیر فھَم المقتضیات المعروضة، وتضارب تأویلھا،

مما یعُطل نفاذ مضامینھا وحسن تطبیقھا؛

وحیث إنھ، فضلا عن ھذه الملاحظات العامة، فإنھ یبین من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، أنھا إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد مطابقة
للدستور شریطة تفسیرھا أو إعمالھا على النحو الذي ستحدده المحكمة الدستوریة أو مواد غیر مطابقة للدستور؛

I - فیما یخص المواد المطابقة للدستور: 

حیث إن أحكام المواد 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-14 (الفقرتان الأولى والثانیة)-15-16-17-18-19-20 (الفقرات الأولى والثانیة
والثالثة)-21-22-23-24-25- 26 (الفقرة الأولى)-27-28-29-30-31-32 (الفقرة الأولـى)-46-45-44-43-42-41-40-39-38-36-35-33-
47-48-50 (الـفقـرة الـثانیة)-51-52 (باستثناء الفقرة الثالثة)-53-55 (الفقرة الأولى)-56-57-58-60-61-63-65-66-67-68 (باستثناء الفقرة
الخامسة)-69-70-71-72-73 (الفقرة الأولى)-74-75-76-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88 (الفقرة الأخیرة)-89 (باستثناء الفقرة

الثانیة)-90-91 (الفقرة الأولى)-92 (باستثناء البند الأول)-93-94 (باستثناء الفقرات الأربع الأخیرة)-95 -96 -97 -98 - 99- 102-101-100-
103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116 -117-118-119 (الفقرة الأخیرة)-123 (الفقرة

الأخیرة)-124-126-127-128-129-130-132-133-134-135-136-137-138-139 (باستثناء البند الأول)-144-143-142-141-140
(الفقرة الأخیرة)-165-164-163-162-161-160-159-158-157-156-155-154-153-152-151-150-149-148-147-146-145-
166-167-168-169-170 (الفقرة الأولى)-188-187-186-185-184-183-182-180-179-178-177-175-174-173-172-171-

189-190-191 (باستثناء البند الأول)-192-193-194-195 (الفقرتان الأولى والثانیة)-196-197-198 (الفقرة الأولى)- 199 (الفقرات الثانیة
والثالثة والرابعة) -200- 201 (الفقرة الأولى)-204-203-202- 206- 219-218-217-216-214-213-212-211-210-209-208-207-
220 (باستثناء الفقرة الثانیة)-221-222-223-224-225-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-241 (الفقرة

الثانیة)-242-244-245-246-247 (الفقرتان الثانیة والثالثة)-248 (الفقرتان الأولى والثانیة)-249-250 (الـفقـرتان الأولى والرابعة)-251-
253-254 (الـفـقرة الأولى)-255-257-258-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-273-274 (باستثناء الفقرة



الثانیة)-275-276-277-278 (الفقرتان الأولى والثالثة)-292-291-290-289-288-287-286-285-284-283-282-281-280-279-
293-294-295 (الفـقرة الأولـى)-296-297-298-299-300 (الـفـقـرة الأخیـرة)-301(الفقرة الأخیرة)-302 (الفـقرة الأولـى)-306-305-303
(الـفـقرة الأولى)-307 (الفقرة الأولى)-326-325-324-323-322-321-320-319-317-316-315-314-313-312-311-310-309-308-

-350-349-348-347-346-345-344-343-342-341-340-339-338-337-336-335-334-333-332-331-330-329-328-327
351 (الفقرة الأولى)- 352- 353-354-355 (باستثناء الفقرة الأخیرة)-368-367-366-365-364-363-362-361-360-359-358-357-

369 و370؛

II – فیما یخص المواد التي لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستوریة بشأنھا: 

في شأن المادة 20 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، في فقرتھا الأخیرة، من أنھ "تخُتتم الدورة الاستثنائیة بمرسوم"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن
صدور مرسوم یقضي باختتام الدورة الاستثنائیة یتعلق فقط بحالة دعوة الحكومة إلى عقدھا؛

في شأن المادة 26 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، في فقرتھا الأخیرة، من أنھ "ینُتخب نواب الرئیس والمحاسبین والأمناء على أساس التمثیل النسبي"، لیس فیھ ما
یخالف الدستور، مع مراعاة أن التمثیل النسبي ینصرف إلى الفرق دون المجموعات، احتراما لأحكام الفصل 62 من الدستور؛ 

في شأن المادة 32 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الثانیة، على أنھ "یمكن للرئیس المنتخب الإعلان عن رفع الجلسة وعن موعد عقد الجلسات الموالیة"، لیس فیھ
ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن عقد الجلسات الموالیة ینحصر في انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فقط، على اعتبار أنھ لا

یصح للرئیس المنتخب ترؤس الجلسات بجدول أعمال تشریعي أو رقابي إلا بعد استكمال ھیاكل المجلس؛

في شأن المادة 34

حیث إن ھذه المادة تنص، على أنھ "تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل الثالث والستین من الدستور، ینتخب أعضاء مكتب المجلس في مستھل
الفترة البرلمانیة، ثم عند انتھاء منتصف الولایة التشریعیة للمجلس، على أساس التمثیل النسبي لكل فریق"؛

وحیث إن مضمون ھذه المادة، منصوص علیھ في الفقرتین الثالثة والأخیرة من الفصل 63 من الدستور، ولیس فقط في الفقرة الأخیرة، كما ورد
خطأ في المادة المذكورة؛

في شأن المادة 37

حیث إن ما نصت علیھ المادة المذكورة، من أنھ "في حالة شغور أحد مقاعد المكتب، یعاد إجراء الانتخاب من طرف المجلس على أساس التمثیل
النسبي للفرق، لملء المقعد لما تبقى من مدة انتداب عضو المكتب السابق في ھذا المنصب"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة احترام قاعدة

التمثیل النسبي عند تشكیل مكتب المجلس طبقا لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 63  من  الدستور؛

في شأن المادة 49

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، من أنھ "یسھر المكتب على المحافظة على وثائق ومستندات وتسجیلات المجلس"، لیس فیھ ما یخالف الدستور،
مع مراعاة خصوصیة تسجیلات اللجان الدائمة التي تكتسي طابع السریة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور؛

في شأن المادة 50 (الفقرة الأولى)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة في فقرتھا الأولى، من أنھ "یضع المكتب میزانیة المجلس بالتشاور مع الحكومة"، لیس فیھ ما یخالف الدستور،
مع مراعاة، أن دور مكتب المجلس یقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بمیزانیة المجلس على الحكومة التي یعود لھا وحدھا اختصاص وضع

المیزانیة العامة للدولة؛

في شأن المادة 54

حیث إن ھذه المادة تنص، على أنھ "یمكن للمكتب أن یصدر بلاغات وإعلانات تتعلق بالأدوار الدستوریة للمجلس، ولھ أن یكلفّ أمین المجلس
بتلاوتھا في مستھل الجلسة العامة كلاّ أو جزءا"؛

وحیث إن مضمون البلاغات والإعلانات یجب أن یھم الإخبار بقضایا تتعلق بالمجلس، ولا یمتد لممارسة الصلاحیات الدستوریة المخولة لھ، ولا
تتطلب ردا من قبل الحكومة، وفي تقیدھا بھذه الضوابط، فلیس في المادة المذكورة، ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 55 (الفقرة الأخیرة)



حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة في فقرتھا الأخیرة، من أنھ "...یبت المكتب في طلبات المؤسسات أو الأفراد في الحصول على الوثائق
والتسجیلات الموضوعة رھن إشارتھ، وینتدب إطارا من بین موظفي المجلس للقیام بھذه المھمة"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن

الأمر ینصرف إلى التسجیلات غیر المشمولة بالسریة؛

في شأن المادة 59

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، من أنھ "في حالة غیاب الرئیس أو عاقھ عائق، ینوب عنھ أحد نوابھ حسب ترتیبھم، وذلك دون الإخلال
بالمقتضیات الواردة بعده"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن عبارة "المقتضیات الواردة بعده"، تنصرف إلى المھام المستثناة من الإنابة

والتي تعود ممارستھا إلى رئیس المجلس بالصفة، والمحددة في المادة 33 من ھذا النظام الداخلي؛

في شأن المادة 62

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، من أنھ "تبلغ قرارات المكتب كتابة إلى رؤساء الفرق وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ومنسقي المجموعات
البرلمانیة والمستشارین غیر المنتسبین لأي فریق أو مجموعة برلمانیة، داخل 24 ساعة من تاریخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فیھ، وبعد أربعة أیام

إذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بین الدورتین، وتنشر في النشرة الداخلیة والموقع الإلكتروني للمجلس"، لیس فیھ ما یخالف
الدستور، على أن یتم تضمین ساعة اتخاذ القرار، المتخذ من طرف المكتب، في صلب القرار، وتبلیغھ للأطراف المعنیة مع نشره في الموقع

الإلكتروني، حتى یتَأتى احتساب الأجل المذكور؛

في شأن المادة 64

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، من أنھ "یتولى الأمناء تلاوة المراسلات الواردة على مكتب المجلس والإعلانات والبلاغات الصادرة
عنھ...بالإضافة إلى المھام التي یكلفھم بھا المكتب"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة أن لا یشمل موضوع "المھام الإضافیة" اختصاصات

موكولة إلى باقي أعضاء المكتب؛

في شأن المادة 68 (الفقرة الخامسة)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، في فقرتھا الخامسة، من أنھ "لا تباشر" اللجنة مراقبة تنفیذ میزانیة المجلس "أشغالھا إلا بعد اختتام السنة المالیة
المعنیة، ماعدا في حالة تشكیلھا في السنة الأخیرة من ولایة المجلس والتي تمارس مھامھا في الفترة الممتدة من بدایة السنة المالیة إلى حدود نھایة
أشغالھا"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة مباشرة اللجنة لمھامھا بعد انصرام الأجل المحدد لتشكیلھا بغض النظر عن تأخر كل فریق أو

مجموعة عن انتداب من یمثلھا بعد انصرام الأجل المذكور المحدد من قبل المكتب؛

في شأن المادة 122

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، من أنھ "تسجل اللجان الدائمة التزامات وتعھدات أعضاء الحكومة في تقاریرھا المرفوعة إلى المجلس، ویعد
مقرروھا تقاریر خاصة عن مدى التزام الحكومة بإصدار المراسیم التطبیقیة للنصوص القانونیة التي صادقت علیھا وعن اتخاذھا للإجراءات التي

تعھدت بھا، وذلك بعد ستة أشھر من مناقشة المجلس لتقریر اللجنة المعنیة. توجھ تقاریر التتبع المذكورة إلى مكتب المجلس الذي یوزعھا على
الفرق والمجموعات والمستشارین غیر المنتسبین. تضع اللجان الدائمة في مستھل كل دورة برلمانیة، برنامجا لمناقشة حصیلة تدبیر مؤسستین أو
مقاولتین عمومیتین على الأقل، من بین المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومیة المندرجة ضمن اختصاصاتھا"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع

استحضار أن الأمر لا یتعلق  بآلیة جدیدة لمراقبة العمل الحكومي، على اعتبار أن الوظیفة الرقابیة لمجلس المستشارین على الحكومة محددة
دستوریا على سبیل الحصر؛

في شأن المادة 144 (الفقرة الأولى)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، في فقرتھا المذكورة، من أنھ "مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تحُدث مجموعات عمل موضوعاتیة
مؤقتة، كل في مجال اختصاصھا تعُنى بتقدیم الاستشارة..."، لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة عدم  المساس بالاختصاص المسند إلى

اللجان الدائمة بمقتضى النظام الداخلي؛

في شأن المادة 199 (الفقرة الأولى)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، في فقرتھا المذكورة، من أنھ "تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاریع ومقترحات القوانین المعروضة
علیھا، داخل أجل أسبوع من تاریخ إحالتھا علیھا، ویتم إخبار الحكومة بذلك تحت إشراف رئیس المجلس"، لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع

مراعاة أن المراسلات الخارجیة للمجلس تتم بواسطة رئیسھ؛

في شأن المادة 201 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة في فقرتھا الأخیرة، من أنھ "في حالة عدم مبادرة رئیس اللجنة المعنیة إلى تحدید موعد لدراسة النص المعني
داخل أجل عشرة (10) أیام من تاریخ التوصل بالتذكیر المشار إلیھ أعلاه، أمكن لرئیس المجلس بناء على مداولات المكتب الدعوة إلى اجتماع



اللجنة المعنیة"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة ترؤس اللجنة المعنیة من قبل رئیسھا أو من ینوب عنھ من نوابھ طبقا للمادة 105 من ھذا
النظام الداخلي؛

في شأن المادة 205 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "لمكاتب اللجان إضفاء صبغة السریة التامة على أي اجتماع من الاجتماعات، بحصر حضور أشغالھ على
أعضاء المجلس والحكومة، وعدم تسجیل وقائعھ صوتیا أو تحریر محضر لھ أو توزیع أیة وثائق ذات صلة بالموضوع. یتخذ ھذا القرار بمبادرة

من مكتب اللجنة المعنیة أو بطلب من الحكومة، قبل انعقاد الاجتماع أو أثناءه، ویرفع تقریر موجز عنھ إلى مكتب المجلس إذا كان الموضوع یتعین
البت فیھ على مستوى الجلسة العامة"؛

وحیث إنھ، لئن كان لیس في الدستور ما یمنع النظام الداخلي من سن مستویات مختلفة لاحترام قاعدة سریة اجتماعات اللجن الدائمة، فإن ذلك لا
یمتد إلى حَد عدم تسجیل ما راج في الاجتماع أو تحریر محضر لھ، للرجوع إلیھ عند الاقتضاء؛

في شأن المادة 220 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، في فقرتھا المذكورة، من أنھ "یعتبر بمثابة تعدیل كل اقتراح بالإضافة أو بالتغییر أو بالتتمیم أو بالحذف أو إعادة
ترتیب یھم فقرة أو مادة من مواد النص المعروض على المناقشة"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن الحالات المشار إلیھا أتت على سبیل

المثال لا على سبیل الحصر؛

في شأن المادة 271

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، من أنھ "تجرى مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضیات التالیة: یحدد مكتب المجلس باتفاق مع
الحكومة تاریخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع البرنامج الحكومي، ویقوم بتحدید الغلاف الزمني للجلسات..."، لیس فیھ ما

یخالف الدستور، مع مراعاة أن رئیس الحكومة یعرض أمام البرلمان البرنامج الحكومي، ولیس "مشروع البرنامج الحكومي" كما ورد خطأ في
المادة المذكورة، طبقا للفصل 88 من الدستور؛

في شأن المادة 351 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، في فقرتھا المذكورة، من أنھ "وللرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حضور اجتماع اللجنة المعنیة، في
اجتماع منفصل لا تحضره الحكومة، كما یمكنھ أن ینتدب ممثلاّ عن المجلس لتقدیم التوضیحات الضروریة أمام اللجنة المذكورة"، لیس فیھ ما

یخالف الدستور، مع مراعاة استقلالھ؛

III- فیما یخص المواد غیر المطابقة للدستور:

في شأن المادة 7 

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ "طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، یتعین على كل شخص انتخب عضواً في مجلس المستشارین أن یقدمّ
تصریحاً كتابیاً بمجموع الممتلكات والأصول التي في حیازتھ، وفقا للكیفیات التي یحددّھا القانون"؛ 

وحیث إن الفصل 158 من الدستور نص على أنھ "یجب على كل شخص، منتخبا كان أو معینا، یمارس مسؤولیة عمومیة، أن یقدم، طبقا للكیفیات
المحددة في القانون، تصریحا كتابیا بالممتلكات والأصول التي في حیازتھ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بمجرد تسلمھ لمھامھ، وخلال ممارستھا،

وعند انتھائھا"؛ 

وحیث إنھ، یبین من المادة السابعة المشار إلیھا، أنھا أغفلت التنصیص على أن التصریح الكتابي یشمل الممتلكات والأصول التي في حیازة عضو
مجلس المستشارین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، مما یكون معھ ھذا الإغفال، مخالفا للدستور؛   

في شأن المواد 11 و13 و14 (الفقرتان الثالثة والرابعة)

حیث إن ھذه المواد تنص، بالتتابع، على أنھ "یجرّد من صفة عضو بمجلس المستشارین، كل عضو تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشّح باسمھ
لانتخابات أعضاء مجلس المستشارین، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا بالمجلس"، و"إذا توصل رئیس مجلس المستشارین
بإشعار من رئیس فریق أو مجموعة برلمانیة بالمجلس، یحاط فیھ علماً بتخلي عضو من أعضاء المجلس خلال مدة انتدابھ عن انتمائھ السیاسي أو
الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا، یعرض الملف والوثائق المتعلقة بھ على أقرب اجتماع لمكتب المجلس للتأكد من واقعة التخلي من

عدمھا"، و"في حالة نفي العضو المعني التخلي عن انتمائھ السیاسي، مع بروز حالة الشك في وضعیتھ، أو عدم اتفاق أعضاء المكتب بشأنھا، یحیل
رئیس المجلس الملف إلى المحكمة الدستوریة داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) یوما، للبت في وضعیة المستشار المعني"؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، نصت على أنھ "إذا ألغیت جزئیا نتائج اقتراع من قبل
المحكمة الدستوریة وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارین أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجرید

مستشار من عضویتھ بسبب التخلي عن انتمائھ للحزب السیاسي أو المنظمة النقابیة التي ترشح باسمھا للانتخابات، أو عن الفریق أو عن المجموعة
البرلمانیة التي ینتمي إلیھا..."؛



وحیث إن الحالات الموجبة للتجرید، تطبیقا لأحكام الفصل 61 من الدستور، الخاصة بمجلس المستشارین مراعاة لخصوصیة تركیبتھ، تشمل فضلا
عن حالات التخلي الواردة في الفصل المذكور، والمتمثلة في التخلي عن الانتماء السیاسي الذي تم الترشح باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو

المجموعة البرلمانیة المنتمي إلیھما، حَالة التخلي عن الانتماء النقابي الذي تم الترشح باسمھ لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین عن الھیئة الناخبة
الخاصة بممثلي المأجورین طبقا للفصل 63 من الدستور؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن إغفال الإشارة إلى حالة تغییر الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجرید، غیر مطابق لأحكام
القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛ 

في شأن المادة 14 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "ینُھي صُدور قرار المحكمة الدستوریة بعدم ثبوت التخلي عن الانتماء في ملف معین
النزاع، ویضع حدا لتقدیم طلبات ووثائق جدیدة من نفس الأطراف"؛

وحیث إن أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 61 من الدستور، نصت على أنھ "...تصُرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئیس
المجلس الذي یعنیھ الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي یحدد أیضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن تصریح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد، ینطوي على مراقبة واقعة التخلي ومدى تحَققھا، إلى جانب فحص
المسطرة المتبعة في الإحالة علیھا، المضمنة في النظام الداخلي المعني، لاسیما في جوانبھا المتعلقة بالضمانات المقررة للمعني بعقوبة التجرید؛

وحیث إن بت المحكمة الدستوریة وحجیة ما یصدر عنھا من قرارات في الموضوع، یبقى في أساسھ ومَداه مرتبطا بملابسات النازلة المعروضة
علیھا وما استدلت بھ الأطراف المعنیة من مستندات ووثائق، مما یجعل الاحتجاج بھا سلیما وأثرھا نافذا وحجیتھا مطلقة، في غیاب برُوز أي

عنصر جدید یھَم طبیعة الوقائع ووسائل إثباتھا، بشكل قد یغُیر معطیات الملف أو قناعة القاضي الدستوري؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن التنصیص على إغلاق ملف التجرید نھائیا بعد صدور قرار للمحكمة الدستوریة، یقُید، دون أي مبرر قانوني، من الإحالة
إلى المحكمة الدستوریة عند بروز عناصر جدیدة لم یتَأت لھا فحصھا قبلا، مما تكون معھ مضامین الفقرة المذكورة، من ھذه الوِجھة، مخالفة

للدستور؛ 

في شأن المادة 52 (الفقرة الثالثة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "یوضع الغلاف المالي المخصص لكل فریق ومجموعة برلمانیة في حساب بنكي خاص
بھا، ویصرف منھ بشیكات تضم توقیعین اثنین (2)، أحدھما لرئیس الفریق أو منسق المجموعة، وأمین مال الفریق أو المجموعة"؛

وحیث إن تخویل رئیس الفریق أو منسق المجموعة وأمین مال الفریق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طریق فتح حساب خاص، دون
امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقید في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسیما منھا تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومیة، یجعل ھذه المادة مخالفة

للدستور؛ 

في شأن المادة 73 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "...یمُكن للمستشارة أو المستشار المنتسب لفریق أو مجموعة برلمانیة الانسحاب منھا
بواسطة رسالة موجھة إلى رئیس الفریق أو منسق المجموعة ورئیس المجلس، شریطة أن یتم ذلك في منتصف الولایة التشریعیة ولھ أن ینَتسب بعد

ذلك إلى أي فریق أو مجموعة أخرى"؛ 

وحیث إن المنتسب إلى الفریق أو المجموعة البرلمانیة یكتسب، بعد انتسابھ، صفة العضویة بالفریق أو المجموعة التي انتسب إلیھا، مما یجعلھ
مشمولا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور التي نصت على أنھ "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من...تخلى عن الفریق

أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"؛ 

وحیث إن ما ذھبت إلیھ الفقرة الثانیة من المادة 73 المعروضة، یجعل التجرید المقرر في حالة التخلي عن الانتماء للفریق أو المجموعة البرلمانیة
لا یطال المنتسبین إلیھما، وھو تمَییز، فضلا عن أنھ لا یجد أي مبرر دستوري لھ، فإنھ یجُافي المقاصد والغایات الدستوریة التي على أساسھا سُنت

قاعدة التجرید؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون الفقرة الثانیة من المادة 73 من النظام الداخلي المعروض، غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 77 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "لا یعتبر تعلیق عضویة المستشارة أو المستشار من طرف فریقھ أو مجموعتھ البرلمانیة بمثابة طرد، ولا یحول
ذلك دون ممارستھ (ھا) لوظیفتھ التمثیلیة، غیر أنھ لا یحق لھ (ھا) أخذ الكلمة باسم الفریق أو المجموعة أو تمثیلھما في أي نشاط برلماني رسمي
داخل أو خارج الوطن. لا یعتد بقرار تعلیق العضویة إذا لم یتم اطلاع مكتب المجلس في شأنھ، بواسطة رسالة موقعة من طرف رئیس الفریق أو

منسق المجموعة البرلمانیة"؛

أ أ ُ



وحیث إن تضمین جزاءات، في النظام الداخلي، تطُبق على أعضاء مجلس المستشارین في حال الإخلال بواجباتھم الدستوریة أو بضوابط السلوك
والأخلاقیات المتطلبة، لیس فیھ ما یخالف الدستور، إلا أن مدى ھذه الجزاءات لا یجب أن یكون حائلا دون مُمارسة الوظائف الدستوریة المخولة
لأعضاء مجلس المستشارین الذین یستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس النواب، نیابتھم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور؛

وحیث إن تعلیق عضویة مستشار من الفریق أو المجموعة التي ینتمي إلیھا، بما رتبتھ المادة 77 من آثار متمثلة في أنھ "لا یحق لھ أخذ الكلمة باسم
الفریق أو المجموعة أو تمثیلھا في أي نشاط برلماني"، یجعلھ في حكم المتوقف عن ممارسة مھامھ التشریعیة والرقابیة والتقییمة، على اعتبار أن

ممارسة ھذه المھام، وھو المنتمي إلیھا، لا یمكن أن یتم إلا في إطارھا؛

وحیث إن كفالة وظیفة التمثیل، لا تتم إلا بضمان المشاركة الفعلیة لأعضاء مجلس المستشارین في المسطرة التشریعیة وفي مراقبة وتقییم العمل
الحكومي، مما یكون معھ ما نصت علیھ المادة 77 من تعلیق عضویة أعضاء مجلس المستشارین بالفرق أو المجموعات البرلمانیة، مخالف

للدستور؛

في شأن المادة 88 (الفقرة الأولى) 

حیث إن ھذه المادة نصت في فقرتھا الأولى، على أنھ "تطبیقا لأحكام الفصل 10 من الدستور، تمارس المعارضة داخل مجلس المستشارین الحقوق
المنصوص علیھا في الدستور وفق الكیفیات المحددة في القوانین التنظیمیة والقوانین ذات الصلة وفي ھذا النظام الداخلي"؛ 

وحیث إن المعارضة مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنھا تشارك في وظیفتي التشریع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 60 من
الدستور؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من الفقرتین الأولى والثانیة من الفصل العاشر من الدستور، فیما تضمنتاه من عبارتي "المعارضة البرلمانیة" و"المعارضة"
بصیغة الإطلاق، أن الحقوق المخولة لھا، والواجبات الملقاة على عاتقھا بموجب ھذا الفصل، لا تقتصر على الفرق البرلمانیة وحدھا، بل تشمل

باقي مكونات المعارضة من مجموعات نیابیة، وأن إسھام المعارضة في العمل البرلماني، ینبغي أن لا یقل عن نسبة تمثیلیتھا؛

وحیث إن الدستور أناط بالنظام الداخلي لمجلس المستشارین تحدید كیفیات ممارسة المعارضة لحقوقھا المتعلقة بالمشاركة الفعلیة في مسطرة
التشریع، لاسیما عن طریق تسجیل مقترحات قوانین بجدول أعمال المجلس، ولحقوقھا المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، لاسیما عن طریق مساءلة

الحكومة، والأسئلة الشفویة الموجھة للحكومة، واللجان النیابیة لتقصي الحقائق، وكذا حقوقھا المتعلقة بالمساھمة في اقتراح المترشحین وانتخاب
أعضاء المحكمة الدستوریة، وبالتمثیلیة الملائمة في الأنشطة الداخلیة للمجلس، وبالتوفر على وسائل ملائمة للنھوض بمھامھا المؤسسیة،

وبالمساھمة الفاعلة في الدبلوماسیة البرلمانیة، للدفاع عن القضایا العادلة للوطن ومصالحھ الحیویة (الفصل 10)، كما یتعین على النظام الداخلي
للمجلس أن یحدد بصفة خاصة قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات البرلمانیة والانتساب إلیھا، والحقوق الخاصة المعترف بھا لفرق

المعارضة، والمقتضیات المتعلقة بتخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین دائمتین للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضیات الفصل 10 من الدستور
(الفقرة الثالثة من الفصل 69)، وبیان كیفیات تخصیص یوم واحد على الأقل في الشھر لدراسة مقترحات القوانین، ومن بینھا تلك المقدمة من قبل

المعارضة (الفقرة الثانیة من الفصل 82)؛

وحیث إنھ، لئن كان یجوز لكل مجلس من مجلسي البرلمان، في نطاق ما یتمتع بھ كل منھما من استقلال في وضع نظامھ الداخلي، ومراعاة
لخصوصیة تكوین كل منھما، أن یحددا كیفیات مختلفة لممارسة المعارضة لحقوقھا التي یضمنھا لھا الدستور، فإنھ یتعین علیھما التقید في ذلك
بأحكام الدستور ومبادئھ، لاسیما منھا المبدأ المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكیل أجھزة المجلس أو في ممارسة

مختلف أدوارھا في التشریع والرقابة والأنشطة الداخلیة للبرلمان والدیبلوماسیة البرلمانیة عن نسبة تمثیلیتھا في المجلس؛    

وحیث إن رقابة المحكمة الدستوریة على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان تشمل، أیضا، ما قد یسم الأنظمة الداخلیة المذكورة من إغفال للتنصیص
على المشمولات الإلزامیة التي یتعین أن تتضمنھا بمقتضى أحكام الدستور، وأن تحدد كیفیة إعمالھا عند الاقتضاء، بما في ذلك، تحدید النظام

الداخلي للحقوق المعترف بھا لمكونات المعارضة، فرقا ومجموعات، وكیفیات ممارستھا؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على مقتضیات النظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة الدستوریة، أنھ، باستثناء تخویل منصب رئیس أو مقرر
لجنة مراقبة تنفیذ میزانیة المجلس للمعارضة (الفقرة السادسة من المادة 68)، وتحدید اللجنة الدائمة المخولة رئاستھا للمعارضة (الفقرة الثالثة من
المادة 99)، وتخویل منصب رئیس أو مقرر المھمة الاستطلاعیة للمعارضة (الفقرة الأخیرة من المادة 127)، ورئیس أو مقرر مجموعات العمل

الموضوعاتیة (الفقرة الثانیة من المادة 146)، والعضویة بلجنة العرائض (المادة 334)، فإن النظام الداخلي المعروض خلا من بیان كیفیة ممارسة
المعارضة لما ھو مخول لھا، بمقتضى أحكام فصول الدستور المشار إلیھا، مما یكون معھ ھذا الإغفال مخالفا للدستور؛     

في شأن المادة 89 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "...یحُدث المجلس مجموعة عمل موضوعاتیة مؤقتة تعنى بقضایا المرأة، تمثل فیھا جمیع
الفرق والمجموعات، وتعطى فیھا الأولویة للمستشارات الأعضاء في المجلس"؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن عدم تحدید مسطرة وطریقة أجرأة "إحداث" المجلس لمجموعة العمل الموضوعاتیة المعنیة، فإن اختصاصات المجلس،
المتعقلة بأجھزتھ وھیاكلھ، المحددة حصرا بمقتضى أحكام الدستور، لا تتضمن سوى انتخاب رئیس المجلس وأعضاء مكتبھ ورؤساء اللجان

الدائمة، مما یكون معھ اسناد "إحداث" مجموعة عمل موضوعاتیة للمجلس، غیر مطابق للدستور؛

أ



في شأن المادة 91 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "تتولى اللجان الدائمة تحضیر أشغال المجلس في حدود الاختصاصات الموكولة لھا، أو
بناء على تكلیف من المكتب في غیر ما ینص علیھ ھذا النظام الداخلي"؛ 

وحیث إن الاختصاصات المخولة للجان الدائمة، إما أن تكون محددة بنص الدستور، من ذلك ما تضمنتھ فصولھ 80 و81 و102، أو بمقتضى
النظام الداخلي لمجلس المستشارین كما نص على ذلك البند الأخیر من الفصل 69 منھ، من أن النظام الداخلي یحدد "عدد اللجان الدائمة

واختصاصھا..."؛

وحیث إن بت المحكمة الدستوریة في مدى دستوریة "الاختصاصات المخولة للجان الدائمة"، یستوجب إیرادھا وبیانھا في النظام الداخلي، مما
یكون معھ ھذا المقتضى مخالفا للدستور؛ 

في شأن المادة 92 (البند الأول)

حیث إن ھذه المادة تنص في بندھا الأول، على أنھ "تختص لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان بالنظر، بصفة خاصة، في: مشاریع ومقترحات
مراجعة الدستور..."؛

وحیث إن الدستور نص في فصلھ 172، على أنھ "للملك ولرئیس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارین، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة
الدستور. للملك أن یعَرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنھ"، وفي فصلھ 173، على أنھ "لا تصَح الموافقة على مُقترح

مراجعة الدستور الذي یتقدم بھ عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصویت أغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس. یحُال
المقترح إلى المجلس الآخر، الذي یوافق علیھ بنفس أغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم. یعُرض المقترح الذي یتقدم بھ رئیس الحكومة على

المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنھ في مجلس الحكومة"؛

وحیث إن الدستور مَیز، بمقتضى أحكامھ المشار إلیھا، بین مشاریع مراجعة الدستور المتأتیة بمبادرة من جلالة الملك، وبین مقترحات المبادرة
لمراجعة الدستور التي قد تتُخذ إما بمبادرة من أحد أعضاء مجلسي البرلمان أو من رئیس الحكومة، وحدد لكل منھا مسطرة خاصة بھا، وھو ما لم

تراعھ المادة المعروضة حینما جعلت اللجنة المعنیة تنظر في "مشاریع ومقترحات مراجعة الدستور" في كلیتھا؛

وحیث إنھ، لبیان ما یعود لاختصاص اللجنة المعنیة، بخصوص ھذا الموضوع، یجب التمییز بین:

- مشاریع مراجعة الدستور، التي تعود حصرا لجلالة الملك، والتي بمقتضاھا، یملك جلالتھ الخیار بین عرضھا مباشرة على الاستفتاء (الفقرة
الثانیة من الفصل 172)، وبین عرضھا على البرلمان بظھیر، بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة، إذا كان مشروع المراجعة یھم "بعض

مقتضیات الدستور" (الفصل 174)، وفي الحالتین فإن مشروع المراجعة لا یعُرض على اللجن البرلمانیة،

- مقترحات مراجعة الدستور بمبادرة من رئیس الحكومة، وھي التي تعرض على المجلس الوزاري بعد التداول بشأنھا في مجلس الحكومة (الفقرة
الأخیرة من الفصل 173)، ثم بعد ذلك تعرض "بمقتضى ظھیر على الشعب قصد الاستفتاء" (الفقرة الأولى من الفصل 174)،

- مقترحات مراجعة الدستور بمبادرة من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، وفي ھذه الحالة، فإنھ لیس ھناك ما یمنع في الدستور إمكانیة دراسة اللجنة
لمقترح المبادرة الصادر عن أعضاء لمجلس المستشارین قبل عرضھ على التصویت، أو دراسة مقترح المراجعة  المحال إلیھا من مجلس النواب

قصد مناقشتھ قبل عرضھ على الجلسة العامة للتصویت علیھ بالأغلبیة المتطلبة في الفقرتین الأولى والثانیة من الفصل 173 من الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یكون تخویل اللجنة المعنیة بمجلس المستشارین دراسة مشاریع ومقترحات مراجعة الدستور في كلیتھا، دون
استحضار للفروقات الدستوریة بینھا، غیر مطابق للدستور؛

في شأن المادة 94 (الفقرات الأربع الأخیرة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقراتھا المذكورة، على أنھ "...تحدد اللجنة، عن طریق مكتبھا، في مستھل دورة أكتوبر من كل سنة برنامج المواضیع
والمحاور المتعلقة بالجھویة والجماعات الترابیة التي ستتولى مناقشتھا خلال السنة التشریعیة، بناء على اقتراح الفرق والمجموعات بالمجلس. یرفع

رئیس اللجنة إلى مكتب المجلس البرنامج المتفق علیھ وبرنامج تنفیذه من الناحیة الزمنیة. یحیل رئیس مجلس المستشارین أسئلة اللجنة وطلباتھا،
بناء على مداولات مكتب المجلس، حسب الحالة، على الحكومة والمجالس والھیئات المعنیة. تھیئ اللجنة تقریرا عن كل محور یتضمن ملخصا

لمداولاتھا والاستشارات التي قامت بھا والتوصیات المنبثقة عنھا، وترفعھ إلى مكتب المجلس الذي یقرر في عقد جلسة عامة لمناقشتھ مع
الحكومة"؛ 

وحیث إن حالات عقد الجلسات العامة لمناقشة الحكومة، وإلزامھا بالحضور، من قبل أحد مجلسي البرلمان محددة حصرا في الدستور، بمناسبة
ممارسة اختصاصات التشریع والرقابة والتقییم، عبر الآلیات وفي المواعید المنصوص علیھا دستوریا، مما یجعل مناقشة الحكومة من قبل مجلس

المستشارین في "المواضیع والمحاور المتعلقة بالجھویة والجماعات الترابیة"، تتم دستوریا إما خلال جلسات تشریعیة تناقش فیھا مشاریع
ومقترحات قوانین ذات الصلة، أو في الجلسات المخصصة للأسئلة الأسبوعیة أو الشھریة (الفصل 100)، أو جلسات عرض الحصیلة المرحلیة أو
في الجلسة السنویة المخصصة لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمھا (الفصل 101)، أو الجلسات المخصصة لمناقشة عرض الرئیس الأول للمجلس

الأعلى للحسابات وتقاریر الھیئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور (الفصل 160)؛



وحیث إنھ، خارج ما تقدم، فإن مجلس المستشارین لا یمكنھ، عبر نظامھ الداخلي، إحداث آلیة جدیدة لمناقشة الحكومة في مواضیع تتعلق
بخصوصیة تشكیلھ وطبیعة تمثیلیتھ، ویتعین بالتالي، التصریح بمخالفة ما تضمنتھ الفقرات الأربع المعنیة من المادة 94 للدستور؛ 

في شأن المواد 119(الفقرة الأولى) 120 و121

حیث إن ھذه المواد تنص، بالتتابع، على أنھ "یمكن للجان الدائمة بعد موافقة مكاتبھا، بمبادرة منھا أو بناء على طلب مكتوب من رئیس فریق أو
مجموعة، أن تطلب الاستماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة، أو أي مسؤول من مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة بحضور

عضو من أعضاء الحكومة، وتحت مسؤولیتھ، بخصوص موضوع یرتبط بالقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصھا"، و"تسُتھل جلسة اللجنة
المخصصة للاستماع لأعضاء الحكومة أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة بكلمة لممثل عن أصحاب الطلب لتقدیم عرض

موجز حول مبررات الطلب، تتلوه مداخلة الحكومة والمسؤول المعني، تعقبھا مناقشة عامة تنتھي برد الحكومة والمسؤول المذكور عند الاقتضاء"،
و"یحُیط رؤساء اللجان الدائمة رئیس المجلس علما بمدى استجابة القطاعات الحكومیة لطلبات حضور أعضاء الحكومة والمسؤولین عن الإدارات
والمؤسسات والمقاولات العمومیة لمناقشة مواضیع مندرجة ضمن اختصاصات اللجان المذكورة. لمكتب المجلس بعد تذكیر الحكومة للمرة الثانیة

من لدن اللجنة المعنیة، وبعد مضي شھرین على الأقل من تقدیم أول طلب للجنة، أن یعلن في الجلسة العامة عن أسماء أعضاء الحكومة الذین لم
یلُبوا الدعوات الموجھة لھم"؛

وحیث إنھ، من جھة، فإن الفصل 102 من الدستور، نص على أنھ "یمُكن للجان المعنیة في كلا المجلسین أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي
الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بحضور الوزراء المعنیین، وتحت مسؤولیتھم"، وأن الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 26 من

القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، تنصان على أنھ "تطبیقا لأحكام الفصل 102 من الدستور،
یوجھ كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولین عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة من لدن لجان البرلمان المعنیة في كلا مجلسي
البرلمان، من قبل رئیس اللجنة المعنیة إلى رئیس المجلس المعني، الذي یحیلھ إلى رئیس الحكومة. ویجب أن یتضمن الطلب المذكور موضوع

جلسة الاستماع، مع الإشارة إلى المسؤول أو المسؤولین المراد الاستماع إلیھم"؛

وحیث إنھ، یبَین من ھذه الأحكام، أن جلسات الاستماع تھَم المسؤولین عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة، دون أعضاء الحكومة
المعنیین، مما یكون معھ التنصیص على الاستماع إلیھم، غیر مطابق للدستور وللقانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع

القانوني لأعضائھا؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون التنظیمي المذكور، نصت على أنھ "ویتم تحدید موعد جلسة الاستماع
وإجراءاتھا باتفاق بین رئیس اللجنة البرلمانیة المعنیة والسلطة الحكومیة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بصفتھا ممثلا للحكومة، وذلك بتنسیق مع

عضو الحكومة المعني والمسؤول أو المسؤولین المعنیین"؛   

وحیث إنھ، یستفاد من ذلك، أن عقد جلسات الاستماع إلى المسؤولین عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة، لا یتم بمجرد طلب من اللجنة
المعنیة، بل جعلھ القانون التنظیمي المذكور موضوع اتفاق بین رئیس اللجنة المعنیة، دون سواه، وبین السلطة الحكومیة المعنیة،  لذا، فإن ما تنص
علیھ المادة 121 من تحَدید سقف زمني لاستجابة الحكومة، ومن ترتیب جزاء إعلان أسماء أعضاء الحكومة الذین لم یلبوا الدعوات الموجھة إلیھم،

مخالف لأحكام القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا؛

في شأن المادة 123 (الفقرة الأولى)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "یمكن للجان الدائمة، حسب اختصاص كل منھا، مناقشة التقاریر الموضوعاتیة الصادرة
عن المؤسسات والھیئات والمجالس المنصوص علیھا في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. ولھا أن تدعو، في اجتماعات لا تحضرھا

الحكومة، مندوبین عن ھذه المجالس والمؤسسات لتقدیم المزید من الشروحات حول التقاریر المذكورة"؛

وحیث إن الدستور، بدایة، لم یصف الھیئات المشار إلیھا في بابھ الثاني عشر (الفصول من 161 إلى 170)، سوى بعبارتي "المؤسسات والھیئات"
سواء في فصلیھ 159 و160، أو في العناوین التي قدمت بھا الفصول من 161 إلى 170 (مؤسسات وھیئات حمایة الحقوق والحریات والحكامة
الجیدة والتنمیة البشریة والمستدامة والدیمقراطیة التشاركیة)، أو في العناوین الفرعیة للفصول من 161 إلى 164 (ھیئات حمایة حقوق الإنسان

والنھوض بھا)، أو من 165 إلى 167 (ھیئات الحكامة الجیدة والتقنین)، أو من 168 إلى 170 (ھیئات النھوض بالتنمیة البشریة والمستدامة
والدیمقراطیة التشاركیة)؛

وحیث إن الفصل 160 من الدستور حدد علاقة الھیئات والمؤسسات المعنیة بالبرلمان، في "...تقدیم تقریر عن أعمالھا، مرة واحدة في السنة على
الأقل، الذي یكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان"؛ 

وحیث إن ما نص علیھ الدستور، في فصلھ 102، من إمكان اللجان"المعنیة في كلا المجلسین أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات
والمؤسسات والمقاولات العمومیة..."، لا یسري على الھیآت والمؤسسات المعنیة، المستقلة دستوریا، على اعتبار أنھا لیست إدارات ولا مؤسسات
عمومیة، مما یحظر معھ دعوة مندوبین عن المؤسسات والھیئات المعنیة إلى اللجان الدائمة، وتكون معھ الفقرة الأولى من المادة 123غیر مطابقة

للدستور؛

في شأن المادة 125



حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یجوز للجان الدائمة أن تقوم بمھام استطلاعیة مؤقتة حول واقع نشاط مرفق من المرافق العمومیة التابعة
لإدارات الدولة أو مؤسسة عمومیة أو مقاولة عمومیة أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، على أن یكون المرفق العمومي موضوع

المھمة الاستطلاعیة مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المعنیة. وتعتبر المھام الاستطلاعیة المذكورة مھام إخباریة ومؤقتة بطبیعتھا، ویتعین
الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب المجلس والتنسیق مع الحكومة قبل الشروع في القیام بھا"؛

وحیث إنھ، لئن كان یجوز للجان الدائمة، في إطار ممارستھا لاختصاصاتھا الرقابیة، القیام بمھام استطلاعیة مؤقتة، فإنھ یتعین على النظام الداخلي
تحدید الجھة التي یرجع لھا طلب المھمة الاستطلاعیة، مما یكون معھ ھذا الإغفال مخالفا للدستور؛

في شأن المادة 131

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یمكن للجنة الدائمة المختصة أن تكلف مقرّر المھمة الاستطلاعیة أو أحد أعضائھا عند الاقتضاء، بعد مرور
ستة أشھر من مناقشة التقریر أمام اللجنة أو المجلس، بحسب الحالة، بتتبع ودراسة مدى استجابة الجھات المعنیة لتنفیذ الخلاصات والتوصیات

الواردة فیھ. یتم إخبار رئیس مجلس المستشارین بالتكلیف المشار إلیھ"؛

وحیث إن اللجن الاستطلاعیة ھي لجن مؤقتة بطبیعتھا، تنتھي مھامھا بإیداع تقریر لھا، وتسترجع في أعقابھ اللجنة الدائمة التي انبثقت منھا اللجنة
الاستطلاعیة، صلاحیاتھا في مباشرة الموضوع الذي سبق أن كلفت بھ اللجنة المذكورة، لذا، فإن استمرار تتبع تقاریر اللجن الاستطلاعیة من قبل

جھات أخرى غیر اللجنة الدائمة، مخالف للدستور؛  

في شأن المواد 139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانیة) و240 و241 (الفقرة الأولى)  و248 (الفقرة الأخیرة) و278 ( الفقرة الثانیة)

حیث إن ھذه المواد تنص، بالتتابع، على أنھ "تعتبر ندوة الرؤساء إطارا للتنسیق والتشاور بین ھیئات المجلس، مع مراعاة الاختصاصات المسندة
إلى ھذه الھیئات طبقا لأحكام الدستور وھذا النظام الداخلي. ومن أجل ذلك، تختص بما یلي: ترتیب جدول الأعمال التشریعي بمراعاة الأسبقیة

والترتیب الذي تطلبھ الحكومة..."، و"یعطي الرئیس الكلمة لتفسیر التصویت طبقا لقرار ندوة الرؤساء، ولمدة لا تتعدى خمس دقائق"، و"تتولى
لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة دراسة مشروع قانون المالیة فور التوصل بھ، ویتعین علیھا البتّ فیھ كي یكون جاھزاً لعرضھ على

الجلسة العامة، وفق الجدولة الزمنیة التي یقررھا مكتب المجلس وندوة الرؤساء، بمراعاة الآجال القانونیة المخصصة للتصویت على مشروع ھذا
القانون من طرف مجلس المستشارین"، و"تشرع باقي اللجان الدائمة في التحضیر لدراسة مشاریع المیزانیات الفرعیة للوزارات والقطاعات

والمؤسسات التي تدخل ضمن مجال اختصاصھا، بالموازاة مع أعمال لجنة المالیة، ووفقا للبرنامج الموضوع من لدن مكتب المجلس وندوة
الرؤساء"، و"تعطى الكلمة للحكومة للرد على المناقشة في حصة زمنیة تحددّھا ندوة الرؤساء"، و"یوزع الغلاف الزمني الإجمالي بالتساوي بین

المجلس ورئیس الحكومة، وبین مكوّنات المجلس بناء على قرار ندوة الرؤساء"؛

وحیث إن الدستور نص، في الفقرة الأولى من فصلھ 82، على أنھ "یضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعمالھ..."؛

وحیث إن مكتب كل مجلس یبقى الجھة الوحیدة، من بین أجھزة المجلس، المخول لھا تحدید جدول الأعمال التشریعي أو الرقابي أو التقییمي، مما
یكون معھ تخویل ھذا الاختصاص لجھة أخرى، غیر مطابق للدستور؛ 

في شأن المادة 176 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "للمجلس التصویت بالتجزئة على نص تشریعي بناء على طلب الحكومة أو رئیس اللجنة المعنیة. یمكن المطالبة
بإجراء ھذا التصویت إذا تعلق الأمر بقضیة تستلزم مناقشتھا ھذا الإجراء، وعلى صاحب الطلب توضیح الأبواب أو الفصول التي یطلب تجزئة

التصویت علیھا. وفي الحالات الأخرى، یقرّر المجلس في إمكانیة البت بتصویت واحد أو بالتجزئة، باقتراح من رئیس الجلسة بعد استشارة
الحكومة ورئیس اللجنة المعنیة"؛

وحیث إن الدستور نص في الفصل 83 منھ، على أنھ "لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعدیل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن
تعارض في بحث كل تعدیل لم یعُرض من قبل على اللجنة التي یعنیھا الأمر. یبت المجلس المعروض علیھ النص، بتصویت واحد، في النص

المتناقش فیھ، كلھ أو بعضھ إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعدیلات المقترحة أو المقبولة من قبلھا. وبإمكان المجلس المعني بالأمر
أن یعترض على ھذه المسطرة بأغلبیة أعضائھ"؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن أحكام الدستور تحَصر جِھة المطالبة بتصویت كلي أو جزئي، على النص موضوع النقاش، في الحكومة، دون أي
طرف آخر، مما یكون معھ تخویل الحق المضمن في الفصل 83 المذكور، لرئیس اللجنة الدائمة المعنیة، غیر مطابق للدستور؛

في شأن المادة 181 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تتم المصادقة على القضایا المعروضة على التصویت إذا توفرت على الأغلبیة النسبیة للأصوات المعبر عنھا،
باستثناء الأحوال التي یقتضي فیھا الدستور أغلبیة معینة. وفي حالة تعادل الأصوات أو تصویت الجمیع بالامتناع یعاد التصویت مرة ثانیة، وفي

حالة تعادل الأصوات مرة أخرى فإن القضیة المعروضة تعتبر غیر مصادق علیھا. وإذا تعلق الأمر بالتعیینات الشخصیة وتعادلت الأصوات تعطى
الأولویة للمترشحة أو للمترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات یتم اللجوء إلى القرعة لتعیین الفائز"؛



وحیث إن ھذه المقتضیات تصَورت حالتین استثنائیتین للتصویت، تتعلق الأولى بحالة تعادل الأصوات، والثانیة بتصویت الجمیع بالامتناع، وإذا
كانت المادة المعروضة قد أتمت التشریع بخصوص الحالة الأولى، بنصھا على الدعوة إلى التصویت مرة ثانیة، وفي حال تعادل التصویت مرة
أخرى یعتبر النص غیر مصادق علیھ، فإنھا في الحالة الثانیة، الخاصة بامتناع الجمیع عن التصویت، لم تبُین ما یتَعین القیام بھ، في حال امتناع

الجمیع عن التصویت مرة أخرى، بعد الدعوة إلى التصویت من جدید؛

وحیث إن قواعد التصویت، في الحالات التي تصورھا النظام الداخلي المعروض، یجب أن لا یشوبھا أي إغفال وأن تتضمن بیان ما سیكون علیھ
العمل في كل الحالات المقدمة، لاسیما منھا تلك الموسومة بالاستثنائیة، من قبیل ما تعرضت لھ المادة المعنیة، اعتبارا لما تكتسیھ قواعد التصویت

من أھمیة، مما تكون معھ المادة المذكورة، في ما أغفلتھ، مخالفة للدستور؛ 

في شأن المادة 191 (البند الأول)

حیث إن ھذه المادة تنص في بندھا الأول، على أنھ "تودع لدى مكتب مجلس المستشارین وفقا لأحكام الفصلین الثامن والسبعین (78) والثمانین
(80) من الدستور: - مشاریع القوانین المقدمة بالأسبقیة من لدن الحكومة أو مشاریع القوانین المحالة علیھ من مجلس النواب، قصد التداول

والتصویت علیھا، مرفوقة بمشاریع نصوصھا التنظیمیة عند الاقتضاء..."؛

وحیث إن الدستور لا یشیر في الفصلین المستند إلیھما، سوى على إحالة مشاریع القوانین على مكتب مجلس المستشارین أو إحالتھا على اللجان
الدائمة، دون غیرھا من النصوص؛

وحیث إن المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، نصت على أنھ "تطبیقا لأحكام
الفصل 89 من الدستور، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبیق الكامل للقوانین بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة، كما تعمل

على ضمان تنفیذ ھذه القوانین، وتتخذ من أجل ذلك التدابیر الضروریة"؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن الدستور لا یشترط إحالة مشاریع القوانین مرفقة بمشاریع نصوصھا التنظیمیة، كما أن القانون التنظیمي المذكور، یجعل
إخراج النصوص التنظیمیة عملا لاحقا على نشر القوانین ذات الصلة، مما تكون معھ المادة 191، في بندھا الأول، غیر مطابقة للدستور وللقانون

التنظیمي المشار إلیھ؛

في شأن المواد 195 (الفقرة الأخیرة) و 318 و355 (الفقرة الأخیرة) و356

حیث إن ھذه المواد تنص، بالتتابع، على أنھ "إذا لم یشرع المجلس الذي أودع بھ المقترح أوّلا في دراستھ خلال الأجل السابق، أو صوّت علیھ
بالرفض، یمكن للمجلس الآخر الدراسة والتصویت على النص المعروض علیھ"، و"یسھر مجلس المستشارین على التنسیق مع مجلس

النواب...فیما یخص تمثیل البرلمان لدى المنظمات الدولیة والإقلیمیة على أساس المساواة بین المجلسین في تألیف الوفود المشتركة، ویشكلان لھذه
الغایة شعبا مشتركة، بالمناصفة بین المجلسین"، و"یحدد رئیسا مجلسي البرلمان بعد التوصل بالتقاریر المذكورة، بناء على مداولة مكتب كل

مجلس على حدة، البرمجة الزمنیة لمناقشة التقاریر في كل مجلس خلال نفس الفترة وبمشاركة الحكومة، على أن لا تزید المدة الفاصلة بین المناقشة
في المجلسین شھرا واحدا على الأكثر"، و"یسعى مجلسا البرلمان إلى مناقشة تقاریر الھیئات والمجالس المذكورة طبقا لمبدأ التناسق والتكامل

بینھما، وذلك بتوزیع المواضیع الواردة في التقاریر إلى ثلاثة أجزاء، یھم الجزء الأول منھا القضایا الراھنة ذات الطابع الوطني التي تناقش في كلا
المجلسین، ویتعلق الجزء الثاني بالقضایا التي یناقشھا مجلس النواب، والجزء الثالث بالقضایا التي یناقشھا مجلس المستشارین، وذلك حسب

خصوصیة وتركیبة كل مجلس"؛

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام الدستور، لا سیما الفصل 69 منھ، أن كل مجلس من مجلسي البرلمان یسَتقل بوضع نظامھ الداخلي، مع ما یترتب عن
ذلك من عدم إمكان إلزام أحدھما، بمقتضى نظامھ الداخلي، المجلس الآخر بقواعد لم تكن موضوع تنسیق بینھما؛

وحیث إن المواد المذكورة، الواردة في النظام الداخلي المعروض، نصت على قواعد بخصوص استئناف مناقشة مقترحات القوانین من قبل أحد
مجلسي البرلمان، وعلى تمثیل البرلمان لدى المنظمات البرلمانیة الدولیة والإقلیمیة، وقید زمني للمدة الفاصلة بین المجلسین بمناسبة مناقشتھما

لتقاریر المؤسسات والھیئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، وعلى توزیع للمواضیع التي یناقشھا كل مجلس من المجلسین دون غیرھا؛

وحیث إنھ، لیس من بین وثائق الملف ما یفید أن ھذه المقتضیات كانت موضوع تنسیق قبلي لمجلسي البرلمان، أو أن لھا ما یقابلھا في النظام
الداخلي لمجلس النواب الذي سبق للمحكمة الدستوریة أن صرحت بمطابقتھ للدستور، مما یكون معھ، ما تضمنتھ المواد 195 (الفقرة الأخیرة)

و318 و355 (الفقرة الأخیرة) و356 من إلزام لمجلس النواب، غیر مطابق للدستور؛

في شأن المادة 198 (الفقرة الأخیرة) 

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "جمیع المقترحات التشریعیة المقدمة من لدن عضو بمجلس المستشارین تم التصریح
بشغور مقعده لأي سبب من الأسباب تصبح لاغیة، ویعلن عن ذلك في الجلسة العامة التي یحاط فیھا المجلس علما بالشغور ما لم  یتبنھا عضو آخر

من نفس الفریق أو المجموعة"؛

وحیث إن ما ورد في ھذه الفقرة من حصر تبني المقترحات التشریعیة المقدمة من قبل عضو بمجلس المستشارین، تم التصریح بشغور مقعده، على
عضو من نفس الفریق أو المجموعة، یخل بمبدإ المساواة بین أعضاء مجلس المستشارین، الذین یستمدون نیابتھم من الأمة، ولھم حق التقدم باقتراح

القوانین، طبقا للفصلین 60 و78 من الدستور، مما یكون معھ ما نصت علیھ المادة 198 في فقرتھا الأخیرة، مخالفا للدستور؛ 

أ



في شأن المادة 215 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "لا یمكن أن یعُرض بعد ذلك للمناقشة سوى الدفع بعدم القبول الذي یرمي إلى الإقرار بتعارض النص المعروض
مع الدستور كلا أو بعضا. یقدم طلب الدفع المذكور من طرف رئیس فریق أو من الحكومة قبل انعقاد الجلسة العامة. یتدخل في مناقشة ھذا الدفع،
على التوالي، أحد الموقعین علیھ والحكومة ورئیس أو مقرر اللجنة المختصة، وذلك في حدود خمس دقائق لكل متدخل. یعُرض الدفع بعدم القبول

على التصویت بعد الانتھاء من مناقشتھ، ویترتب عن المصادقة علیھ توقف الدراسة ورفض النص المثار بشأنھ الدفع"؛

وحیث إن أحكام الدستور، لا تتضمن بخصوص المسطرة التشریعیة، سوى دفعین ھما، الدفع بعدم القبول المالي (الفقرة الأخیرة من الفصل 77)،
والدفع بعدم القبول التشریعي (الفصل 79)؛

وحیث إن مجلس المستشارین، لئن كان مَعنیا بما تتطلبھ الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور، من أنھ "تعُتبر دستوریة القواعد القانونیة،
وتراتبیتھا، ووجوب نشرھا، مبادئ ملزمة"، فإنھ من أجل ذلك، یجب أن یصوغ مقتضیات لیس من شأنھا أن تضفي وصف الدستوریة من عدمھ

على ما ھو معروض علیھ للمناقشة من مشاریع أو مقترحات القوانین، إذ أن التصریح بالدستوریة یعود، حصرا، إلى المحكمة الدستوریة، من
خلال قراراتھا المكتسبة للحجیة وللإلزامیة؛

وحیث إن مسطرة عدم القبول الدستوري، كما ھي منظمة وفق المادة 215 المذكورة، تجعل مجلس المستشارین یصوت على دستوریة النص، وھو
في ذلك، أمام احتمالین، إما أن یصرح بدستوریة النص المعني ویستمر في مناقشتھ، أو أن یجعل حدا لمناقشتھ في حال التصویت بمخالفتھ للدستور،

وفي كلا الاحتمالین فإن مجلس المستشارین قرر في دستوریة النص المعني، سلبا وإیجابا، دون أي سند من الدستور، مما تكون معھ المادة 215
المذكورة، غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادتین 226 و227

حیث إن ھاتین المادتین تنصان، بالتتابع، على أنھ "للرئیس أن یسعى إلى تصحیح الأخطاء اللغویة والمادیة التي قد یتضمنھا النص المعروض على
المجلس، والتي لیس لھا أي أثر على مضمون مواد النص المذكور"، و"لرئیس المجلس إصلاح الأخطاء المادیة أو استدراك الأخطاء التي قد تلحق
بصیغة النصوص الموافق علیھا، وإحالتھا حسب الحالة إلى مجلس النواب أو الحكومة، وذلك قبل الموافقة التامة علیھا، أو قبل نشرھا في الجریدة

الرسمیة"؛

وحیث إن المادة 226 المذكورة تسمح للرئیس، أي رئیس الجلسة، بتصحیح الأخطاء اللغویة والمادیة للنص المعروض على الجلسة العامة، في
حین أن المادة 227 المشار إلیھا، تخول لرئیس المجلس إصلاح الأخطاء المادیة أو استدراك الأخطاء بعد التصویت على النص المعني، وفي كلا
الحالتین، فإن رئیس الجلسة یتصرف في صیغة النص كما صوتت علیھ اللجنة المعنیة، وأن رئیس المجلس یتصرف في الصیغة التي وافقت علیھا

الجلسة العامة؛

وحیث إنھ، فضلا عن صعوبة الإحاطة بصُور الخطأ المادي واتساع ما یمكن أن یدُرج في "استدراك الأخطاء"، فإن رئیس المجلس أو رئیس
الجلسة، حسب الحالة، لیس جِھة مخول لھا تصحیح النصوص المعروضة على الجلسة العامة، أو تلك التي ستحال، بعد البت فیھا من قبل مجلس
المستشارین، إلى مجلس النواب، وإنما یعود ذلك إلى الجھة التي صوتت على النص، إذ أن ورود أخطاء مادیة أو لغویة بالنص المعروض على

الجلسة العامة، یقتضي إرجاعھ إلى اللجنة المعنیة للقیام بالتصحیحات المتطلبة، في حین أن الأمر یستوجب في حالة النصوص التي تم التصویت
علیھا في الجلسة العامة، عرض صیغة جدیدة علیھا احتراما لإرادتھا؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المادتان 226 و227 مخالفتین للدستور؛

في شأن المادة  243

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تناقش أمام اللجان الدائمة المختصة مشاریع المیزانیات الفرعیة المتعلقة بالھیئات والمؤسسات الدستوریة
والمندوبیات السامیة والوزاریة التي تتوفر على فصل خاص بالمیزانیة العامة للدولة. تسُتھل الدراسة بإلقاء عرض تمھیدي من لدن رئیس المؤسسة

أو المندوبیة أو من ینوب عنھما، تتلوھا مناقشة عامة من طرف أعضاء اللجنة تكون محل أجوبة شفویة أو كتابیة للمؤسسات المذكورة"؛

وحیث إن تقدیم مشاریع أو مقترحات القوانین، یتم من قبل الجھات التي بادرت إلیھا، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة، ھي التي
تعرض مشروع قانون المالیة السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور، وأن أعضاء الحكومة یقدمون أمام اللجان

الدائمة لمجلسي البرلمان المیزانیات الفرعیة للقطاعات الحكومیة أو المؤسسات، إعمالا بما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون
التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، من أنھ "یشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس

المستشارین كلما تعلق الأمر بتقدیم ومناقشة مشاریع القوانین ومقترحات القوانین المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسین..."؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون تخویل رؤساء المؤسسات الدستوریة والمندوبیات السامیة والوزاریة التي تتوفر على فصل خاص بالمیزانیة العامة
للدولة، تقدیم میزانیتھا الفرعیة مخالفا لأحكام القانون التنظیمي المشار إلیھ؛

في شأن المادة 247 (الفقرة الأولى)



حیث إن ھذه المادة تنص، في فقرتھا المذكورة، على أنھ "یخصص المجلس جلسة عامة أو أكثر للمناقشة العامة، یحدد غلافھا الزمني الإجمالي
وتوزیعھا وفق البرنامج الذي یضعھ مكتب المجلس بعد مصادقة ندوة الرؤساء"؛

وحیث إن ھذا المقتضى یتعلق بالمناقشة العامة، بالجلسة العامة، لمشروع قانون المالیة، الذي حدد لھ القانون التنظیمي المتعلق بھ آجالا للتصویت
علیھ؛

وحیث إن البرنامج الذي یعده مكتب المجلس، المندرج، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، في اختصاصھ بوضع جدول أعمالھ، لا
یتوقف، دستوریا، على مصادقة ندوة الرؤساء، التي یقتصر دورھا على تحدید كیفیات توزیع الزمن المخصص للمناقشة على الفرق والمجموعات
والمستشارین غیر المنتسبین وترتیب تدخلاتھم، كما أن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء، دون إیراد مقتضیات لتنظیم حالة عدم مصادقتھا من شأنھ

تعطیل عملیة مناقشة مشروع قانون المالیة المحكوم بمواعد دستوریة، وأخرى محددة في القانون التنظیمي لقانون المالیة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء على البرنامج الذي یضعھ مكتب المجلس لمناقشة مشروع قانون المالیة، غیر مطابق
للدستور؛

في شأن المادة 250 (الفقرتان الثانیة والثالثة)

حیث إن ھذه المادة تنص، في الفقرتین المذكورتین، على أنھ "یرفق مشروع قانون التصفیة بتقریر افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشیة العامة
للمالیة وفقا للمرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفیذ قوانین المالیة، تطبیقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من
القانون التنظیمي رقم 130.13...یمكن للجان الدائمة بالمجلس، موازاة مع دراسة اللجنة المختصة لمشروع قانون التصفیة، أن تعقد اجتماعات مع
القطاعات الوزاریة المندرجة ضمن اختصاصھا، من أجل التداول في مدى فعالیة ونجاعة أدائھا، بناء على التقریر السنوي لنجاعة الأداء المنجز

من الوزارة المكلفة بالمالیة، والذي یتضمن تلخیصا وتجمیعا لتقاریر نجاعة الأداء المعدة من القطاعات الوزاریة المذكورة، وذلك طبقا للبند الثالث
من المادة 66 من القانون التنظیمي رقم 130.13..."؛

وحیث إن المادة 66 من القانون التنظیمي لقانون المالیة نصت على أنھ "یتم إرفاق مشروع قانون التصفیة المتعلق بتنفیذ قانون المالیة...بالتقریر
السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة. یقوم ھذا التقریر بتلخیص وتجمیع تقاریر نجاعة الأداء المعدة من طرف

القطاعات الوزاریة أو المؤسسات"؛

وحیث إن الغایة من إرفاق التقریر السنوي حول نجاعة الأداء، المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة، حسب المادة 66 المذكورة، بمشروع
قانون التصفیة، تكمن في تسھیل مناقشة مضامینھ ومنح صدقیة للبیانات الواردة فیھ، ولیس تحویلھ، كما ذھبت إلى ذلك الفقرتان الثانیة والثالثة من

المادة 250، إلى وثیقة تخصص لدراستھا اجتماعات للجان الدائمة لمساءلة أو تقییم عمل الحكومة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون مناقشة التقریر السنوي حول نجاعة الأداء، بشكل منفصل عن مناقشة مشروع قانون التصفیة، والدعوة لعقد اجتماعات
للجن الدائمة بخصوصھ، مع ما یستتبع ذلك من دعوة الحكومة للحضور، مخالفة لأحكام القانون التنظیمي لقانون المالیة؛  

في شأن المادة 252

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یمكن للحكومة، وباتفاق مع اللجان التي یعنیھا الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارین، أن تصدر مراسیم
قوانین، خلال الفترة الفاصلة بین الدورات، طبقا لأحكام الفصل الواحد والثمانین (81) من الدستور. یودع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس

النواب، وتناقشھ بالتتابع اللجان المعنیة في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارین، بغیة التوصل إلى قرار مشترك بینھما بشأنھ، داخل أجل ستة
(6) أیام من تاریخ الشروع في المناقشة بمجلس النواب"؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من الفصل 82 من الدستور، نصت على أنھ "یودع المشروع بمرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشھ بالتتابع
اللجان المعنیة في كلا المجلسین، بغیة التوصل داخل أجل ستة أیام، إلى قرار مشترك بینھما في شأنھ. وإذا لم یحصل ھذا الاتفاق، فإن القرار یرجع

إلى اللجنة المعنیة في مجلس النواب"؛

وحیث إن الأحكام المشار إلیھا، تجعل احتساب أجل ستة أیام یبتدئ من تاریخ إیداع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، ولیس ابتداء
من تاریخ الشروع في المناقشة بالمجلس المذكور، كما ذھبت إلى ذلك المادة 252 المعروضة، مما تكون معھ، من ھذا الجانب، غیر مطابقة

للدستور؛

في شأن المادة 254 (الفقرة الأخیرة) 

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "تحال مشاریع القوانین المتعلقة بالموافقة على مراسیم القوانین، مباشرة على الجلسة
العامة، وترفق بتقاریر اللجنة التي صادقت علیھا خلال الفترة الفاصلة بین الدورتین"؛

وحیث إن الدستور نص في الفصل 80 منھ، على أنھ "تحُال مشاریع ومقترحات القوانین لأجل النظر فیھا على اللجان التي یستمر عملھا خلال
الفترات الفاصلة بین الدورات"؛



وحیث إن القاعدة الواردة في الفصل المذكور، عامة، وتسري على كل مشاریع ومقترحات القوانین، بما في ذلك مشاریع القوانین المتعلقة بالموافقة
على مراسیم القوانین، بالرغم من أسبقیة اطلاع اللجنتین المعنیتین على موضوعھا خلال نظرھا في مشاریع مراسیم القوانین، مما یكون معھ

استثناء إحالة مشاریع القوانین المتعلقة بالموافقة على مراسیم القوانین، على اللجن قبل عرضھا على الجلسة العامة، غیر مطابق للدستور؛ 

في شأن المادة 256 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یودِع رئیس الحكومة بالأسبقیة أمام مكتب مجلس المستشارین مشاریع القوانین المتعلقة بالجماعات الترابیة
وبالتنمیة الجھویة وبالقضایا الاجتماعیة. للحكومة أن تحیل إلى مكتب مجلس المستشارین بالأسبقیة مشاریع قوانین خارج المجالات المذكورة أعلاه.

كل إحالة لمشاریع قوانین تتعلق بالجماعات الترابیة وبالتنمیة الجھویة وبالقضایا الاجتماعیة لا تتم بالأسبقیة أمام مجلس المستشارین، تعتبر إخلالا
بمقتضیات الفصل 78 من الدستور، وتوجب بطلان المسطرة التشریعیة، ما لم یتم تصحیحھا من طرف رئیس الحكومة بمبادرة منھ أو بطلب من

رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین"؛

وحیث إنھ، من جھة، فإن الدستور نص في الفقرة الأخیرة من فصلھ 78، على أنھ "تودع مشاریع القوانین بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب،
غیر أن مشاریع القوانین المتعلقة، على وجھ الخصوص، بالجماعات الترابیة وبالتنمیة الجھویة، وبالقضایا الاجتماعیة، تودع بالأسبقیة لدى مكتب

مجلس المستشارین"؛

وحیث إن أحكام ھذه الفقرة مَحمولة على تأویلین، فإما أن إیداع مشاریع القوانین یتم بالأسبقیة كقاعدة لدى مكتب مجلس النواب، وأن الاستثناء منھا
محصور في مواضیع الجماعات الترابیة والتنمیة الجھویة والقضایا الاجتماعیة، التي تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس المستشارین، مراعاة

لخصوصیة تمثیلیتھ وتركیبتھ كما ھي محددة في الفصل 63 من الدستور، وإما أن عبارة "على وجھ الخصوص" الواردة في الفصل 78، تفُید
المِثال لا الحَصر، بما یعَنیھ ذلك من إمكان إیداع مشاریع قوانین، في غیر مواضیع الجماعات الترابیة والتنمیة الجھویة والقضایا الاجتماعیة، لدى

مكتب مجلس المستشارین، وھو التأویل الذي أخذت بھ المادة 256 المعروضة؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، لاسیما المادة 21 منھ، التي نصت على أنھ
"لتطبیق أحكام الفصل 78 من الدستور، تودع مشاریع القوانین التي تم التداول في شأنھا في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو ھما معا،

حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان..."، لا یتضمن أي توضیح بخصوص ھذا الموضوع؛

وحیث إنھ، لبیان قاعدة أسبقیة الإیداع، یجب الرجوع في ذلك إلى أحكام الدستور في كلیتھا، فالدستور جعل من قاعدة أسبقیة الإیداع- إلى جانب
تعیین رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الفصل 47) ورئاسة رئیس مجلس النواب للاجتماعات

المشتركة بین المجلسین (الفصل 68) والقرار النھائي للجنة المعنیة بمجلس النواب في حال عدم الاتفاق بخصوص مشروع المرسوم بقانون
(الفصل 81) والتصویت النھائي لمجلس النواب بالنسبة لمشاریع ومقترحات القوانین والقوانین التنظیمیة باستثناء القوانین التنظیمیة المتعلقة بمجلس

المستشارین (الفصلین 84 و85) والتصویت من قبل مجلس النواب على البرنامج الحكومي (الفصل 88) وعلى سحب الثقة من الحكومة (الفصل
103) وعلى تقدیم ملتمس الرقابة من قبلھ (الفصل 105)- إحدى أوجھ الثنائیة غیر المتكافئة لفائدة مجلس النواب؛

وحیث إنھ، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور خَص مجلس النواب دون مجلس المستشارین بأسبقیة الإیداع في العدید من المشاریع من قبیل مشروع
قانون المالیة (الفصلان 75 و92)، ومشاریع المراسیم بقانون (الفصل 81)، ومشاریع القوانین التنظیمیة (الفصل 85)، كما أن الدستور خص
مجلس النواب بالتصویت النھائي، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 84، على النصوص المتعلقة بـ "الجماعات الترابیة، والمجالات ذات الصلة

بالتنمیة الجھویة والشؤون الاجتماعیة"، بأغلبیة خاصة (ھي الأغلبیة المطلقة لأعضائھ الحاضرین)، قِیاسا بالنصوص التي تودع بالأسبقیة لدى
مكتبھ والتي لم یتطلب فیھا الدستور إلا أغلبیة نسبیة، إعمالا لمفھوم المخالفة؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من كل ما تقدم، بخصوص مشاریع القوانین، أن إیداعھا یتم بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب، في حین أن مشاریع القوانین
المتعلقة حصرا بالجماعات الترابیة وبالتنمیة الجھویة وبالقضایا الاجتماعیة، ھي التي تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس المستشارین، مما یكون

معھ، ما نصت علیة المادة المعروضة من إمكان إحالة رئیس الحكومة بالأسبقیة لدى مكتب مجلس المستشارین لمشاریع قوانین غیر تلك المتعلقة
بالجماعات الترابیة وبالتنمیة الجھویة وبالقضایا الاجتماعیة، مخالفا للدستور؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن البت في صحة وسلامة المسطرة التشریعیة، یندرج في فحص الدستوریة الموكول للمحكمة الدستوریة، وأن
التصریح بعدم دستوریتھا أو بطلانھا، بتعبیر المادة 256 المعروضة، یتطلب قبَلا صدور قرار من المحكمة الدستوریة في الموضوع، مما تكون

معھ ما نصت علیھ المادة المذكورة، من ھذا الجانب أیضا، غیر مطابق للدستور؛ 

في شأن المادة 259 

حیث إن ھذه المادة تنص، إلى جانب مقتضیات أخرى، على أنھ "ترُاعى خلال القراءة الثانیة والقراءات الموالیة لمشاریع ومقترحات القوانین من
لدن مجلس المستشارین، الأحكام التالیة...لا یتم التصویت النھائي لمجلس النواب على المقتضیات محل الخلاف مع مجلس المستشارین إلا إذا اعتمد

الصیغة التي وافق علیھا في آخر قراءة، وكل تغییر أو تعدیل لھذه الصیغة یستوجب عرضھا من جدید على مجلس المستشارین قبل البت فیھا
نھائیا"؛

وحیث إن التصویت النھائي المخول دستوریا لمجلس النواب، طبقا للفقرة الثانیة من فصلھ 84، یحُتمل أن یتم على أساس الصیغة التي وافق علیھا
مجلس المستشارین في آخر قراءة، كما أنھ یمكن أن یتم على أساس الصیغة التي وافق علیھا مجلس المستشارین بعد تعدیلھا وإرجاعھا إلى الصیغة



التي أحالھا علیھ مجلس النواب في أعقاب القراءة الأولى، مما یكون معھ حصر حالات التصویت النھائي لمجلس النواب على حالة دون استحضار
أخرى، غیر مطابق للدستور؛

في شأن المادة 272 

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 یوما من تاریخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من
أعضاء الحكومة تقدیم عروض تتضمن الخطوط العریضة والتوجھات الكبرى للمشاریع والبرامج المرتبطة بالسیاسات الترابیة والقضایا

الاجتماعیة التي یعتزمون تفعیلھا مجالیا. تتولى اللجان المختصة مناقشة ھذه العروض وتنجز بشأنھا تقاریر ترفع إلى مكتب المجلس، الذي یسھر
على نشرھا بالموقع الإلكتروني للمجلس"؛

وحیث إن ھذه المادة وردت في الباب الأول المعنون بـ "مناقشة البرنامج الحكومي" من الجزء الخامس الذي یحمل عنوان "مراقبة الحكومة من
لدن مجلس المستشارین"؛

وحیث إنھ، فضلا عن أن عبارة "المصادقة" لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحملھ من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارین،
على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 88 من الدستور یكون "...موضوع مناقشة أمام كلا المجلسین یعقبھا تصویت في

مجلس النواب"، فإن مراقبة العمل الحكومي یجب أن تتم وفق الآلیات الدستوریة المقررة؛

وحیث إنھ، لیس في الدستور ما یلُزم الحكومة بتقدیم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارین في المواضیع المنصوص علیھا في المادة المعنیة،
خارج سیاق العمل التشریعي والرقابي كما ھو محدد دستوریا، مما تكون معھ المادة 272 مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 274 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ھذه المادة تنص في الفقرة المذكورة، على أنھ "تعُرض الحصیلة المرحلیة، بصفة خاصة، في منتصف الولایة الحكومیة وفي السنة
الأخیرة من ولایتھا"؛

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، نصت على أنھ "یعَرض رئیس الحكومة أمام البرلمان الحصیلة المرحلیة لعمل الحكومة، إما
بمبادرة منھ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبیة أعضاء مجلس المستشارین"؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن الدستور لم یحدد عدد مرات تقدیم الحصیلة المرحلیة، ولا زمان تقدیمھا، أي تلك المدة التي یجب أن تنصرم من
ولایة الحكومة حتى یتم تفعیل ھذه الآلیة الرقابیة والتقییمیة، وإنما اشترط، في المقابل، إعمالھا بمبادرة من رئیس الحكومة أو بناء على طلب

مستوف من أحد المجلسین، للأغلبیة المتطلبة دستوریا، مما یكون معھ تحدید عدد مرات وزمن تقدیم الحصیلة المرحلیة، وإلزام الحكومة ومجلس
النواب بذلك، غیر مطابق للدستور؛

في شأن المادة 295 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ "على الحكومة أن تجیب على الأسئلة الآنیة فور التوصل بھا"؛

وحیث إن الدستور نص، في الفقرة الثانیة من فصلھ 100، على أنھ "تدُلي الحكومة بجوابھا خلال العشرین یوما الموالیة لإحالة السؤال إلیھا"؛

وحیث إن المادة المذكورة، باشتراطھا إجابة الحكومة، دون موافقتھا، على الأسئلة الآنیة فور التوصل بھا، لم تتقید بالأجل الدستوري المكفول
للحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة علیھا، مما یتعین معھ التصریح بعدم دستوریتھا؛

في شأن المادة 300 (الفقرة الأولى)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا المذكورة،على أنھ "تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فریق ومجموعة برلمانیة، وتوزّع المقاعد
المتبقیة على أساس قاعدة التمثیل النسبي"؛

وحیث إن المادة الخامسة من القانون التنظیمي المتعلق بتسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، نصت على أنھ "یعین أعضاء لجان تقصي الحقائق
من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدإ التمثیلیة النسبیة للفرق والمجموعات البرلمانیة..."؛

وحیث إن ما نصت علیھ المادة المعروضة، من تألیف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فریق ومجموعة برلمانیة، یخالف أحكام المادة
الخامسة من القانون التنظیمي المشار إلیھ؛

في شأن المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخیرة) و304 و307 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ھذه المواد تنص في الفقرات المذكورة، بالتتابع، على أنھ "بصرف النظر عن التوصل بجواب رئیس الحكومة حول كون الوقائع المطلوب
التقصي بشأنھا ھي موضوع متابعة قضائیة، على مكتب المجلس رفض تكوین اللجنة إذا كان الموضوع المطلوب التقصي بشأنھ لا یندرج ضمن
نطاق المصالح أو المؤسسات والمقاولات المنصوص علیھا في الفصل 67 من الدستور"، و"لا تندرج القضایا المعروضة على المجلس الأعلى
للحسابات ضمن التحقیقات القضائیة"، و"تحل لجنة تقصي الحقائق تلقائیا، باستقالة ثلثي أعضائھا على الأقل أو بتلقي إفادة من رئیس الحكومة



بكون الوقائع المطلوب التقصي بشأنھا موضوع متابعات قضائیة أو فور فتح تحقیق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكیلھا، أو إذا تجاوزت
الآجال القانونیة المحددة لأشغالھا. توجھ الاستقالات إلى رئیس اللجنة الذي یحیط مكتب المجلس علما بذلك، ویقدم الرئیس استقالتھ لمكتب

المجلس"، و"وثائق ومستندات لجان تقصي الحقائق سریة، في ملكیة مجلس المستشارین، سواء كانت أصلیة أم مستنسخة، ولا یجوز التصرف فیھا
إلا بإذن من المكتب، باستثناء التي یطلبھا القضاء أو التي تحال علیھ تلقائیا من طرف رئیس مجلس المستشارین"؛

وحیث إن الدستور مَیز من خلال فصلیھ 67 و69 بین مجالي القانون التنظیمي والنظام الداخلي، فأوكل للأول تحدید طریقة تسییر لجان تقصي
الحقائق، وعَھد للثاني تحدید عدد اللجان الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا؛

وحیث إنھ، لئن كانت القوانین التنظیمیة والأنظمة الداخلیة للمجلسین تحُال وجوبا إلى المحكمة الدستوریة لفحص دستوریتھا، طبقا للفقرة الثانیة من
الفصل 132 من الدستور، فإن تنظیم مواد من قبل النظام الداخلي، خص الدستور القوانین التنظیمیة بتحدید قواعد أجرأتھا، یجعلھا، تبعا لذلك، لا

تتقید، في المبادرة إلیھا وإیداعھا وأجَل مناقشتھا والأغلبیة المتطلبة لإقرارھا والتصویت النھائي علیھا، بما استوجبھ الدستور من قواعد آمرة
للتشریع بمقتضى القوانین التنظیمیة؛

وحیث إن الدستور بتخویلھ لقانون تنظیمي تحدید طریقة تسییر لجان تقصي الحقائق، إنما ابتغى من وراء ذلك توحید أحكام وضوابط اشتغال ھذا
النوع من اللجان، لاسیما منھا تلك المشكلة من قبل مجلسي البرلمان، وھي الغایة التي لا تدُرك، حینما تعمد الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان،

وبشكل منفصل، إلى إضافة قواعد جدیدة لما ھو مضمن في أحكام القانون التنظیمي المعني؛

وحیث إن المواد المعنیة، أضافت إلى أحكام الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بطریقة تسییر لجن تقصي الحقائق، قواعد جوھریة ثلاثة، تتمثل
الأولى منھا في تخویل مكتب مجلس المستشارین الحسم في طلبات تشكیل لجان تقصي الحقائق ومدى اندراج الموضوع المطلوب التقصي بشأنھ
في نطاق المصالح أو المؤسسات والمقاولات، والثانیة، في استبعاد القضایا المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات من "التحقیقات القضائیة"

التي بمجرد فتحھا، تنتھي مھام لجن تقصي الحقائق في حال تشكیلھا، والثالثة، في حل لجنة تقصي الحقائق تلقائیا باستقالة ثلثي أعضائھا على الأقل؛

وحیث إن مواضیع ھذه الإضافات یستوجب تنظیمھا بمقتضى أحكام القانون التنظیمي المذكور، ولیس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارین، مما
یجعل إدراجھا ضمن مقتضیاتھ مخالفا لأحكام الفصلین 67 و69 من الدستور؛

وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة 11 من القانون التنظیمي المذكور، نصت على أنھ "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصریحات الأشخاص
الذین تستمع إلیھم ومداولاتھا طابعا سریا"؛

وحیث إنھ، فضلا عن غموض المقصود "بالوثائق التي تحال على المكتب تلقائیا من طرف رئیس مجلس المستشارین"، فإن متطلب السریة عام،
ویسري على كل الوثائق، ولا یجوز خرقھ ولو بإذن من مكتب مجلس المستشارین، مما یكون معھ إیراد استثناء على عمومیة قاعدة السریة، غیر

مطابق للقانون التنظیمي المشار إلیھ؛ 

في شأن المادة 306 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأخیرة، على أنھ "...إذا تزامن الأجل المذكور مع الفترة الفاصلة بین الدورتین، تعقد دورة استثنائیة للبرلمان
لمناقشة التقریر، بإعلان صادر عن مكتب المجلس بعد إخبار مجلس النواب والحكومة"؛

وحیث إن الفقرة الخامسة من الفصل 67 من الدستور نصت على أنھ "تخصص جلسة عمومیة داخل المجلس المعني لمناقشة تقاریر لجان تقصي
الحقائق"؛

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام الفقرة المذكورة أن مناقشة مضمون تقاریر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق داخل الأجل المنصوص علیھ في المادة 17
من القانون التنظیمي المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، یتخذ، في توقیتھ وبرمجتھ، حالتین، تتمثل أولاھما في مناقشتھ، في إطار

دورة عادیة، في جلسة أو جلسات عمومیة یخصصھا المجلس المعني لھذه الغایة، وثانیھما في مناقشة مضمون التقاریر المذكورة، خلال الفترة
الفاصلة بین الدورات، في دورة استثنائیة، وفي ھذه الحالة یتعین على المجلس المعني التقید بأحكام الفصل 66 من الدستور، فیما یتعلق بتحقیق

نصاب طلب جمع البرلمان في دورة استثنائیة، وھو انعقاد یلزم، في برمجتھ، مجلسي البرلمان معا، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل المذكور؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة المعروضة، من أن "إخبار مجلس النواب" بالإعلان عن عقد دورة استثنائیة،
لا یكفي لاستیفاء المتطلبات المنصوص علیھا في الفصل 66 من الدستور، وتكون معھ بالتالي، غیر مطابقة للدستور؛

 

لھذه الأسباب:

تقضي:

أولا- بأن المواد:

7 و11 و13 و14 (الفقرات الثالثة والرابعة والأخیرة) و52 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الثانیة) و77 و88 (الفقرة الأولى) و89 (الفقرة الثانیة)
و91 (الفقرة الأخیرة) و92 (البند الأول) و94 (الفقرات الأربع الأخیرة) و119 (الفقرة الأولى) و120 و121 و123 (الفقرة الأولى) و125 و131



و139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانیة) و176 و181 و191 (البند الأول) و195 (الفقرة الأخیرة) و198 (الفقرة الأخیرة) و215 و226 و227
و240 و241 (الفقرة الأولى) و243 و247 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخیرة) و250 (الفقرتان الثانیة والثالثة) و252 و254 (الفقرة

الأخیرة) و256 و259 و272 و274 (الفقرة الثانیة) و278 (الفقرة الثانیة) و295 (الفقرة الثانیة) و300 (الفقرة الأولى) و301 (الفقرة الأولى)
و302 (الفقرة الأخیرة) و304 و306 (الفقرة الأخیرة) و307 (الفقرة الأخیرة) و318 و355 (الفقرة الأخیرة) و356 غیر مطابقة للدستور؛     

ثانیا- بأن مقتضیات المواد:

20 (الفقرة الأخیرة) و26 (الفقرة الأخیرة) و32 (الفقرة الأخیرة) و34 و37 و49 و50 (الفقرة الأولى) و54 و55 (الفقرة الأخیرة) و59 و62
و64 و68 (الفقرة الخامسة) و122 و144 (الفقرة الأولى) و199 (الفقرة الأولى) و201 (الفقرة الأخیرة) و205 و220 (الفقرة الثانیة) و271

و351 (الفقرة الأخیرة)، لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتھا ھذه المحكمة بشأنھا؛

ثالثا- بأن باقي مقتضیات ھذا النظام الداخلي مطابقة للدستور؛

رابعا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة 1440 

                                                                                                        ( 9 یولیوز2019 )

                                                               

 

الإمضاءات

اسعید إھراي 

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدریسي         السعدیة بلمیر      

محمد أتركین                  محمد بن عبد الصادق            مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي

محمد المریني           محمد الأنصاري            ندیر المومني         محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


